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[أماين عمر حممدد.]  
 
 
 415                       [السنة الثالثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 
 لتشـريعات الدستورية الضوابط
 العربية اإلمارات بدولة الضـرورة
 *مقارنة دراسة املتحدة
  أماين عمر حممد د. 
 
 
الرضورة يف دولة اإلمارات تناول الفصل الثالث التطبيق العميل لترشيعات 
وخصص املبحث األول لتفصيل الطبيعة اخلاصة لنظام احلكم ، العربية املتحدة
وخصص ، هبا بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة وحتديد السلطة الترشيعية
املبحث الثاين لدراسة الضوابط الدستورية ملبارشة ترشيعات الرضورة بدستور 
  املتحدة. دولة اإلمارات العربية
أن ترشيعات الرضورة هي حالة مطبقة يف كل إىل وخلصنا من هذا البحث 
الدول التي حتمى الرشعية الدستورية بضوابط ال يتم استخدامها إال يف حاالت 
حسب دستور  عىلتل  مسميات تل  الترشيعات ختالرضورة القصوى ومهام 






                                                 
   19/2/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  اإلمارات – والتكنولوجيا للعلوم العني جامعة – لقانونا كلية -ستاذ القانون العام املساعدأ. 
  القسم الثاني:  ملخص البحث
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 الفصل الثالث
  ترشيعات الرضورة
 بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
يف البداية الطبيعة اخلاصة لنظام احلكم  نستعرضيف هذا الفصل البد أن 
بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك لتحديد السلطة الترشيعية األصلية 
ثم نستعرض الضوابط الدستورية إلصدار ، يف املبحث األول املختصة بالترشيع
 وذلك يف املبحث الثاين. -املرسوم بقانون -ترشيعات الرضورة 
 املبحث األول
 يعة اخلاصة لنظام احلكمالطب
 بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة  
له طبيعة خاصة يف شأن  ا  يعترب دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة دستور
ظروف نشأته متيزه عن غريه من الدساتري املكتوبة باعتبار أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة من أول الدول العربية اإلسالمية التي اختذت الشكل الفيدرايل 
وطريقة ، طبيعة خاصة بشأن نظام احلكم ومن ثم فرض ذلك الوضع، (1)للدولة
   .لسلطات املختلفةا عىلتوزيع االختصاصات 
وسوف نالحظ أن الدستور اإلمارايت مل يقرر رصاحة تركيز السلطة يف يد هيئة 
واحدة وذلك لذاتية التجربة الدستورية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتفردها 
                                                 
 -اإلمارات العربّية املّتحدة هي دولة عربية احتادية فيدرالية  تتكون من سبع إمارات ) إمارة أبوظبي  (1)
وحيكم ، إمارة الفجرية ( -إمارة أم القيوين -إمارة عجامن -إمارة رأس اخليمة  -إمارة الشارقة  -إمارة ديب
من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس  1971ديسمرب  2التوقيع عليه يف  الدولة الدستور االحتادي الذي تم
عتمد هنائيا  ادستور يف ذلك الوقت مؤقتا ، حتى . وقد كان ال1972فرباير  10اخليمة والتي انضمت إليه يف 
عي، وتتمتع كل إمارات من اإلمارات بقدر من االستقالل الترشي، 1996مع إضافة بعض التعديالت عام 
داود  د.، لدستور اإلمارات العربية املتحدة وفقا  الوجيز ىف القانون الدستوري   التفاصيل  مؤلفنا يف انظر
هادف راشد د.، دار النهضة العربية، الالمركزية السياسية الدستورية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الباز
اإلمارات العربية املتحدة ومجهورية يف كل من دولة ، توزيع االختصاصات يف النظام االحتادي، العويس
 . وما بعدها 102ص ، 1998، 11عدد ، جامعة اإلمارات، جملة الرشيعة والقانون، أملانيا االحتادية
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الفيدرايل من حيث  االحتادبخصائص مستمدة من طبيعة وسامت دساتري دول 
ومنظمة بموجب  االحتاداحتادية أنشأهتا دولة ازدواجية السلطات بني سلطات 
سبيل احلرص وبني سلطات حملية  عىلالدستور االحتادي وحمدد اختصاصاهتا 
ة بموجب التنظيم الداخيل واملستقل لكل إمارة من اإلمارات األعضاء يف أمنش
فال يمكن القول ، اخلصائص الشكلية للدستور عىلوهو بذاته ما انعكس  االحتاد
النحو املتعارف  عىل  ترشيعية وتنفيذية إىلتور اإلمارايت يقسم السلطات أن الدس
أن تتكون  عىل( من الدستور 45فقد نصت املادة )، عليه يف أغلب دساتري العامل
 -السلطات االحتادية من 
 .االحتادجملس وزراء - ونائبه. االحتادرئيس  -  .لالحتاداملجلس األعىل  
 القضاء االحتادي.-  املجلس الوطني االحتادي. 
الذي  لالحتادجد أن الدستور منح املجلس األعىل فنأما من الناحية املوضوعية  
حق مبارشة الوظيفتني ، االحتاديتكون من حكام مجيع اإلمارات األعضاء يف 
هيئة استشارية ترشيعية ، بحيث يتفرع عن ذلك هيئتان، الترشيعية والتنفيذية
االحتادي باعتباره املجلس النيايب ويمثل دعائم احلكم معاونة هي املجلس الوطني 
فكل عضو من أعضاء املجلس الوطني ينوب عن شعب ، الديمقراطي بالدولة
العربية املتحدة يف مناقشة مرشوعات القوانني االحتادية ومناقشة  اإلمارات
واألخرى هيئة تنفيذية معاونة هي جملس ، مرشوعات التعديالت الدستورية
واملجلس األعىل  االحتاديبارش االختصاص التنفيذي حتت رقابة رئيس  الوزراء
 .(2)لالحتاد
                                                 
نظم احلكم ودستور دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل ضوء املبادئ العامة ونظم ، حممد كامل عبيد د.أ. (2)
النظام الدستوري ، حمسن خليل د.و، وما بعدها 425ص  ـ،ه1419، 1998، 3احلكم اخلاصة الطبعة 
وهو يري ، 186 -185دة، ص مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتح، لدولة اإلمارات العربية املتحدة
تتمثل األويل يف    ذلك أنه قد قرر وجود سلطتني، أن الدستور اإلمارايت ال يقوم عيل أساس تركيز السلطة
أما الثانية فهي السلطة ، حيث يكون هلام مبارشة الوظيفة الترشيعية والتنفيذية، ىل لإلحتاد ورئيسهاملجلس األع
القضائية املستقلة متاما  عن السلطة األويل سواء من الناحية العضوية وذلك باستقالل أعضائها عن أعضاء 
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الترشيعية التي متلك إصدار  (3)ذلك الشأن هو حتديد السلطة يفوما يعنينا 
وهي التي تتمثل يف الربملان يف أغلب األنظمة الديمقراطية ، الترشيعات املكتوبة
السلطة الترشيعية أن يكون هلا سلطة ولكن يشرتط لكي تكتسب صفة ، احلديثة
يف  ولكي نحدد السلطة الترشيعية بدقة، البت النهائي يف مناقشة القوانني وإقرارها
لنصوص الدستور  وفقا  مراحل وضع الترشيع  دولة اإلمارات البد أن نتفحص
فقد حدد الدستور االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، (4)يف دولة اإلمارات
   النحو التايل  عىلراحل اإلجرائية التي متر اها القوانني االحتادية امل
حيث يعد جملس الوزراء مرشوع القانون و  -  اقرتاح مرشوعات القوانني  
 املجلس الوطني االحتادي. عىليعرضه 
و ، للموافقة عليه االحتادرئيس  عىليعرض جملس الوزراء مرشوع القانون  
ويقصد بالتصديق هنا رضورة ، للتصديق عليه املجلس األعىل عىللعرضه 
مرشوع القانون بحيث يستحيل إصدار القانون يف شكله  عىلاملوافقة 
باعتبار أن التصديق ال يكون إال من خالل سلطة  النهائي دون هذه املوافقة
أعىل السلطات  فإنوبالطبع  ،عليا ال حتتاج إىل موافقة من سلطة أعىل منها
 . لالحتاداحلاكمة بالدولة هي سلطة املجلس األعىل 
مرشوع القانون بعد تصديقه من املجلس األعىل  االحتاد عىليوقع رئيس  
و يعترب اإلصدار بمثابة ميالد للقانون والذي ، من أجل إصداره لالحتاد
يعنى اكتامل مجيع اإلجراءات الشكلية و املوضوعية حتى يصبح مرشوع 
 . باملعنى الفني واجب التطبيق ا  قانون قانونال
                                                                                                                            
من  187ص  انظرفية القضائية. من الناحية الوظيفية وذلك باالستقالل بمبارشة الوظي أو السلطة األوىل
 . ذات املرجع
دار الفكر ، السلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السيايس اإلسالمي، سليامن الطاموي أ.د. (3)
 49ص   1996، الطبعة السادسة، العريب
 ( من الدستور111و 110املادة ) (4)
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نخلص من ذلك أن القانون تبدأ حياته باقرتاح من جملس الوزراء فهذا 
، وله حق إعدادها (من الدستور 20/2م )املجلس وحده له حق إقرتاح القوانني 
أ من -110/2م )املجلس الوطني االحتادي  عىلوهو الذي ينفرد بعرضها 
 الدستور(. 
التساؤل يف الفقه حول طبيعة الدور الذي يقوم به املجلس الوطني يف ويثور 
مرشوع القانون  عىلوذلك إذا أدخل املجلس الوطني االحتادي تعديال   الترشيع؟
إذا رفض  ، أواملجلس األعىل أو االحتادومل يكن التعديل مقبوال  لدى رئيس 
يف كل  لالحتاداألعىل فام هو موقف املجلس ، املجلس الوطني االحتادي املرشوع
 من احلالتني؟؟
مرشوع  عىلدخل املجلس الوطني االحتادي تعدياًل أإذا  :احلالة األوىل 
 املجلس األعىل: أو االحتادالقانون ومل يكن التعديل مقبوالً لدى رئيس 
املجلس األعىل أن يعيد مرشوع القانون املعدل  أو االحتادفهنا يكون لرئيس 
أخرى إلعادة النظر  ةمن قبل املجلس الوطني االحتادي إىل املجلس الوطني مر
موقفه ومل يالق ذلك  عىلفإذا أرص املجلس الوطني ، يف شان هذه التعديالت
أن يصدر القانون بعد مصادقة  االحتادكان لرئيس ، لدى املجلس األعىل قبوال  
)إذا أدخل  ا(-3)بند 110وهو ما أكدت عليه نص املادة  ،املجلس األعىل عليه
مرشوع القانون ومل يكن هذا التعديل  عىلاملجلس الوطني االحتادي تعديال  
املجلس  أو االحتادلرئيس  ، فإناملجلس األعىل أو االحتادمقبوال  لدى رئيس 
فإذا أجرى املجلس الوطني  ، املجلس الوطني االحتادياألعىل أن يعيده إىل
رأي املجلس  أو االحتاداالحتادي يف ذلك أي تعديل مل يكن مقبوال  لدى رئيس 
أن  االحتاداملجلس الوطني االحتادي رفض املرشوع كان لرئيس  ىرأ أواألعىل 
 . )يصدر القانون بعد مصادقة املجلس األعىل عليه
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 ض املجلس الوطني االحتادي مرشوع القانون:احلالة الثانية: رف 
دون أن ، املجلس الوطني يرفض مرشوع القانون كلية فإنهذه احلالة  ويف
لنص  ووفقا  كل األحوال  ، ويفيصاحب ذلك طلب تعديل يف بعض النصوص
لرئيس  ، فإنإذا رفض املجلس الوطني االحتادي املرشوع، أ(3بند  110املادة )
فإذا أجرى  ،املجلس األعىل أن يعيده إىل املجلس الوطني االحتادي أو االحتاد
 أو االحتاداملجلس الوطني االحتادي يف ذلك أي تعديل مل يكن مقبوال  لدى رئيس 
املجلس الوطني االحتادي رفض املرشوع كان لرئيس  ىرأ أواملجلس األعىل  ىرأ
 .ليهأن يصدر القانون بعد مصادقة املجلس األعىل ع االحتاد
 أوولكن هل جيب يف كل مرة يرفض فيها املجلس الوطني مرشوع القانون 
املجلس األعىل  أو االحتاديطلب التعديل يف بعض النصوص أن يقوم رئيس 
 بإعادة مرشوع القانون مرة أخرى إىل املجلس الوطني االحتادي؟؟
هذا االستفسار املحكمة االحتادية العليا يف قرارها  عىللقد أجابت  
 أو االحتادلرئيس حيث إن ) 14/4/1974الصادر يف  1رقم  (5)لتفسرييا
املجلس األعىل أن يعيد مرشوع القانون إىل املجلس الوطني االحتادي. وإن طلب 
االحتاد إعادة النظر يف مرشوع القانون هو رخصة ترشيعية يملكها رئيس 
منهام أن يلجأ  فلكل، أال يستعمالها أوفلهام أن يستعمالها ، املجلس األعىلو
 ملكي يبرص أعضاء املجلس الوطني االحتادي إىل األمور التي خفيت عليه اإليه
كام أن هلام عدم اللجوء إىل هذه الطريقة ، خارجية أوإىل وجود آثار داخلية  يوتؤد
 . مة إصدار القانونءا رأيا من الصالح العام عدم مالإذ
ب استعامله إذا ما أراد رئيس بيد أن احلق يف طلب إعادة النظر يتقيد بوجو
 عىلأن يصدر القانون متخطيا  اعرتاضات املجلس الوطني االحتادي  االحتاد
                                                 
  1990جمموعه األحكام الصادرة من الدائرة الدستورية منذ أنشاء املحكمة االحتادية العليا وحتى عام  (5)
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طلب إعادة النظر يكون يف هذه احلالة ُجزءا  من العملية  ، ألنمرشوع القانون
وال يمنع من ذلك أن تكون مشاركة ، الترشيعية التي ال يستقيم القانون بغريها
 ألنحتادي يف وضع الترشيع هي جمرد املشاورة وإبداء الرأي املجلس الوطني اال
 . املشاورة بحكم الدستور مرحلة الزمة إلصدار الترشيع(( 
مرشوع  عىلاملجلس الوطني االحتادي يف املوافقة  ان دور  نخلص من ذلك
ويقصد بمرشوع القانون ، القانون يكون بمثابة إبداء الرأي و املشورة ليس إال
التعديالت  عىلمن جملس الوزراء مشتمال   االحتاداملرشوع الذي يقدم لرئيس 
و يستفاد من ذلك إن ، التي أدخلها عليه املجلس الوطني االحتادي إن وجدت
وسلطه البت النهائي تكون ، املجلس الوطني االحتادي بمثابة جملس استشاري
 .لالحتادو املجلس األعىل  االحتاددائام  من اختصاص رئيس 
من الدستور )تنرش القوانني يف اجلريدة الرسمية 111لنص مادة  ووفقا   
األكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس  عىلخالل أسبوعني  لالحتاد
ويعمل اها بعد شهر من تاريخ نرشها  ،بعد تصديق املجلس األعىل عليهااالحتاد، 
 . )تاريخ آخر يف القانون ذاته عىلما مل ينص ، يف اجلريدة املذكورة
جيب عرض مرشوعات القوانني  فإنه(من الدستور 89لنص املادة) ووفقا  
املجلس الوطني االحتادي  عىلبام يف ذلك مرشوعات القوانني املالية ، االحتادية
حيث  أيضا   ا  ويعترب دور املجلس الوطني استشارياالحتاد، قبل رفعها إىل رئيس 
ويظل املجلس األعىل ، رفض املرشوع أواملناقشة وطلب التعديل  عىل حقه يقترص
أصحاب البت النهائي يف إصدار القوانني و التصديق  االحتادورئيس لالحتاد، 
( من الدستور وهو حق املوافقة 89فالبيان احلرصي الذي تناولته املادة )، عليها
حق  أومرشوعات القوانني املحالة إىل املجلس الوطني من جملس الوزراء  عىل
ومن ثم ينبسط  ،ختصيص أوجاء عاما  و مطلقا  دون قيد ، رفضها أوتعديلها 
لشمول كل التعديالت أيا  كانت صورها وسواء كانت تعديالت يف موضوع 
7
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كام أن  .ا كليا  حذفه أوجتزئتها  عىل ، أويف صياغتها أويف عباراهتا  أوالنصوص 
وهو ما ، للمجلس الوطني االحتادي أن يقرر إضافة نصوص جديدة للمرشوع
بقوهلا )إن هذا  بضوابط معينة (6)أكدت عليه املحكمة االحتادية العليا يف أحكامها
اقرتاح  عىلجزئي يرد  أوالتعديل بصوره املختلفة هو يف الواقع تعديل تكمييل 
مدى التعديل جيب  فإنومن ثم  .ه من احلكومةبمرشوع قانون سبق تقديم أصيل
وأن يكون جزءا  من ، املجلس عىلأن يرتبط ارتباطا  عضويا  باملرشوع املطروح 
لة الكلية التي ينظمها املرشوع فال يتخذ ذريعة إلضافة نصوص جديدة منبتة أاملس
ستكراه حدود اكام ال جيوز ، الصلة باملوضوع الذي يعاجله مرشوع القانون
ال تتسع هلا دائرة  أواملرشوع و مقاصده إلدخال تعديالت و إضافات ليست له 
يف أهدافها  أوالعالقات القانونية التي قصد املرشوع تنظيمها سواء يف مضموهنا 
ال تربطه بالغاية التي هيدف  وإال كان ذلك استعامال  من املجلس لسلطاته استعامال  
وقد ، هذه التعديالت عىلتغدو و ،بطة منطقية واضحةالدستور إىل حتقيقها را
اقرتاح بقانون صادر من املجلس الوطني االحتادي  عىلانطوت يف حقيقتها 
املجلس الوطني  عىلوهو أمر حمظور ، عن املرشوع املقدم من احلكومة استقالال  
  ممارسته.
ني االحتادي إذا ما أحيل إىل املجلس الوط فإنهما تقدم  عىلنه تفريعا  إوحيث 
مرشوع قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد وردت يف قانون من قوانني 
سلطة املجلس الوطني يف  فإن ،يف أي عمل ترشيعي له قوة القانون أوالدولة 
التعديل بشتى صورها جيب أن يامرسها املجلس الوطني يف إطار ما هو مطروح 
أن يستطيل التعديل إىل مواد  وال جيوز بأي حال من األحوال، غريه عليه دون
 ، أوأخرى وردت يف القانون األصيل ومل يرد هلا ذكر يف مرشوع القانون املحال إليه
ستكراه نصوص املواد املحالة إليه ومقاصد املرشوع منها النتزاع مسوغ يربر ا
                                                 
 14/4/1976جلسه  ةدستوري 4لسنه  2حكم املحكمة االحتادية العليا يف الدعوى رقم  (6)
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وإال أصبحت ممارسة املجلس ، أية صورة عىلتنقيح مواد القانون األخرى 
هذا النحو و امتداده إىل مواد أخرى وردت يف صلب القانون  عىلللتعديل 
حرمها  ةمنه يف منطق واقتحاما   ،األصيل ختطيا  من املجلس حلدوده الدستورية
التوسع يف اختصاص حرصي  عىلوحماولة إلضفاء ثوب من الرشعية  ،الدستور
 وذلك أن تعديل مواد أخرى وردت يف القانون وغري معروضة .حدده الدستور
بتعديل قانون  قرتاح أصيلاطاق مرشوع القانون هو يف حقيقته املجلس يف ن عىل
واالقرتاح بتعديل قانون هو اقرتاح ، مرشوع قانون عىلوليس تعديال  تكميليا  يرد 
منه  ةمشارك عىلبقانون وهو غري جائز صدوره عن املجلس الوطني و ينطوي 
تأثر اها املجلس وحده بحكم ملجلس الوزراء يف وظيفته الترشيعية والتي اس
نه إذا كان من مقتىض التعديالت التي يلحقها املجلس الوطني أعىل  .الدستور
باملرشوع يف النطاق الذي حددته املحكمة رضورة إجراء تعديل الزم يف نصوص 
للمجلس أن يضطلع استثناء اهذا التعديل باعتباره أثرا   ، فإنالقانون األصيل
تعديالت التي يدخلها املرشوع حتى تتسق النصوص مع حتميا  و مبارشا  لل
أن يراعى يف ذلك أن يكون إعامل  ، عىلبعضها البعض و ينسجم القانون مع ذاته
 أضيق احلدود. ويفهذا التعديل بقدر 
الغلبة والرأي النهائي للمجلس األعىل  "واملستخلص من كل ذلك أن 
مر الذي يكشف حقيقة األ، ال للمجلس الوطني االحتادي االحتادورئيس 
مادام أنه ، اختصاص املجلس األعىل بأنه صاحب الوظيفة الترشيعية احلقيقية
صاحب الرأي النهائي يف إقرار القوانني وما املجلس الوطني االحتادي إال جهة 
جمرد  عىلويقترص بذلك اختصاص املجلس الوطني االحتادي  استشارية له
 أو أعدها جملس الوزراء دون إمكان التعديل مرشوعات القوانني كام عىلاملوافقة 
 .(7)االحتادالرفض هلا إال بموافقة املجلس األعىل ورئيس 
                                                 
 202ص ، املرجع السابق، حمسن خليل أ.د. (7)
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يف غياب املجلس  لالحتادثانيًا: االختصاصات الترشيعية للمجلس األعىل 
 الوطني االحتادي: 
يلزم  فإنه( من الدستور 110/4للقواعد املنصوص عليها يف املادة) وفقا  
وجود املجلس الوطني االحتادي كمجلس استشاري إلبداء الرأي يف مرشوعات 
أثناء غياب املجلس الوطني ، إال أنه إذا اقتىض احلال، القوانني املعروضة عليه
جيوز ملجلس  ، فإنهوكان املجلس الوطني يف عطلته السنوية، إصدار قوانني احتادية
 نه جيبأاالحتاد، إال ورئيس ، س األعىلالوزراء أن يستصدرها مبارشة من املجل
  .إخطار املجلس الوطني اها يف أول اجتامع له
ويستفاد من ذلك أن املرشع الدستوري مل حيدد حاالت معينه بالذات إلصدار 
غياب املجلس الوطني االحتادي؟ فعبارة إذا اقتىض  يف حالة مرشوعات القوانني
إصدار مرشوعات القوانني و التي  عدم وجود رشوط حمددة يف إىل يتؤد احلال
جملس قدير هذه املسالة يرجع فيه إىل وت، يرتبط إصدارها كلام كان هناك داع لذلك
ن أ، كام وإصدار القانون االحتادالذي يطلب من املجلس األعىل ورئيس  الوزراء
إصدار قوانني احتادية وليس باملراسيم األمر الذي  عىلهذه احلالة مقصورة فقط 
انتفاء سلطة املجلس الوطني أثناء غيابة حيال العملية الترشيعية و  عىليؤكد 
 . االحتادورئيس  لالحتاداملجلس األعىل  منحها بالكامل إىل
طاملا يمكن إصدار قوانني احتادية يف غياب  نهإنا من باب أوىل أن نقول وجيدر ب 
دستورية يف غيابه يمكن إجراء التعديالت ال أيضا   ، فإنهاملجلس الوطني االحتادي
أن إجراءات  عىل( من الدستور االحتادي قد أكدت 144باعتبار أن املادة) أيضا  
ومن هنا إذا ، إقرار التعديل الدستوري تكون مماثلة إلجراءات إقرار القانون
تعديال  دستوريا  يف غياب املجلس الوطني االحتادي  لالحتاداقرتح املجلس األعىل 
 املجلس الوطني يف أول اجتامع له.ويبلغ به ، ينفذ فإنه
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 املبحث الثاين
 الضوابط الدستورية لترشيعات الرضورة
 بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
سوف نستعرض يف هذا املبحث أحكام الدستور االحتادي لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة بشأن صور ترشيعات الرضورة وسنجدها يف أحوال ثالثة نفصلها 
   فيام ييل
دولة اإلمارات العربية املتحدة ترشيعات الرضورة بدستور : احلالة األويل
 املراسيم بقوانني(:)
إذا حدث  "( من الدستور والتي تقيض بأنه113هذه احلالة املادة ) عىلنصت 
إصدار قوانني احتادية  يفما يوجب اإلرساع ، فيام بني أدوار انعقاد املجلس األعىل
وجملس الوزراء جمتمعني إصدار ما يلزم منها  االحتادال حتتمل التأخري فلرئيس 
وجيب  ،وذلك يف شكل مراسيم هلا قوة القانون برشط أال تكون خمالفة للدستور
األكثر  عىلاملجلس األعىل خالل أسبوع  عىلأن تعرض هذه املراسيم بقوانني 
وخيطر ، د ما كان هلا من قوة القانون، فإذا أقرها تأيّ غائهاإل أوللنظر يف إقرارها 
أما إذا مل يقرها املجلس األعىل ، املجلس الوطني االحتادي اها يف أول اجتامع له
 ، أوإال إذا رأى اعتامد نفاذها يف الفرتة السابقة، فيزول ما كان هلا من قوة القانون
 ."تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر
 إىلجه هذا النص حالة الرضورة التي تلم بالبالد وتقتيض اإلرساع يوا 
وملا كانت السلطة األصلية يف الترشيع ، إصدار قانون معني ملواجهة هذه احلالة
 ، فإنوملا كان هذا املجلس قد يكون يف حالة غيابلالحتاد، هي املجلس األعىل 
تمعني احلق يف إصدار وجملس الوزراء جم االحتادطابع الرسعة يقتيض منح رئيس 
الرضورة تقدر  ألنولكن ، مراسيم بقوانني ملواجهة حالة الرضورة الطارئة
لنص الدستوري أن يضع ضوابط ورشوط إلصدار هذه لفقد كان البد ، بقدرها
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 -  املراسيم وتتمثل هذه الرشوط فيام ييل
 : لالحتادغياب املجلس األعىل  -
يقتيض إصدار املرسوم بقانون يف حالة الرضورة أن يكون املجلس األعىل 
إذ لو كان حارضا  لبارش مهامه الترشيعية وواجه حالة الرضورة ، غائبا   لالحتاد
والواقع أن النص الدستوري مل يستعمل ، الطريق االستثنائي إىلبنفسه دون حاجة 
إذا حدث فيام "ستعمل عبارة وإنام ا " لالحتادغياب املجلس األعىل  "مصطلح 
الذهن بأن إصدار املراسيم  إىلبام قد يوحي ، "بني أدوار انعقاد املجلس األعىل
واملقصود اها الفرتة ، بقوانني يف هذه احلالة ال تكون إال فيام بني أدوار االنعقاد
وتقيض املادة ، (8)والثاين قادم، ىأحدمها انته، التي تتخلل دوري انعقاد متتابعني
للمجلس دور انعقاد  " (9)لالحتاداخلامسة من الالئحة الداخلية للمجلس األعىل 
، يبدأ يف األسبوع األول من شهر ال يقل عن ثامنية شهور يف السنة، عادي سنوي
 ."كتوبر من كل عام ا
ال جيوز إصدار املرسوم بقانون  فإنهذلك لو التزمنا بحرفية النص  عىلوترتيبا  
، ىونحن من جانبنا نر، هلذه احلالة عند قيام أي مانع يمنعه من القيام بعمله وفقا  
بحيث يكون املقصود هو ، أن حكمة النص وعلته تقتيض التوسع يف تفسريه
يف كل أحوال الغياب وليس فيام بني أدوار االنعقاد  لالحتادغياب املجلس األعىل 
 أجيل اجللسات.حالتي عدم االنعقاد وت عىلوهو ما ينطبق ، فقط
يف  1923وكانت هذه املسألة قد أثريت يف مرص من قبل إذ كان دستور عام 
فيام  "يستعمل عبارة  (من الدستور اإلمارايت 113)والتي تقابل املادة  41املادة 
أنه ال جيوز إصدار ترشيع  إىل (10)وذهب البعض، "بني أدوار انعقاد الربملان
                                                 
حممد كامل  أ.د. – 204ص ، اإلمارات العربية املتحدةالنظام الدستوري لدولة ، حمسن خليل أ.د. (8)
 .ومابعدها 443ص ، نظم احلكم ودستور اإلمارات، عبيد
 1972لسنة  4الصادرة بقراره رقم  (9)
(10)  Duguit , Leçon de droit public génèarl , Le Caire , 1926 , pp. 171-172.  
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ولكن الرأي ، التزاما  بحرفية النص، تأجيله أوالرضورة يف حالة حل املجلس 
، ملانأن ترشيع الرضورة يمكن إصداره يف كل أحوال غياب الرب إىلالغالب ذهب 
يز ذلك سواء فيام بني جيمنه  147فنص املادة ، حاسام  يف ذلك 1971وجاء دستور 
 . وقفه أويف حالة حله  أوأدوار انعقاد املجلس 
 : وجملس الوزراء جمتمعني داالحتاوجوب صدوره من رئيس  
 االحتاداشرتط النص الدستوري أن يصدر مرسوم الرضورة من رئيس 
ويف هذا الرشط ضامنة شكلية تؤكد وتعزز نية جمااهة حالة ، وجملس الوزراء
بإصدار  أن ينفرد وحده االحتادفال جيوز لرئيس ، الرضورة واجلدية يف التصدي هلا
 هذه املراسيم.
 : الرضورةتوافر حالة  
مراسيم الرضورة ومن ثم إذا مل تتوافر حالة الرضورة فال  ىهذه املراسيم تسم 
ويبارش  لالحتادأن ينعقد املجلس األعىل  إىلوإنام جيب الرتيث ، جمال إلصدارها
 " (11)وقد عرب النص الدستوري عن حالة الرضورة بقوله، مهمته الترشيعية بنفسه
 "إصدار قوانني احتادية ال حتتمل التأخري عىل... ما يوجب اإلرساع . إذا حدث
ويتم تقدير توافر حالة ، والواقع أن معيار حتديد حالة الرضورة هو معيار مرن
وذلك حتت رقابة ، الرضورة من عدمه بواسطة رئيس الدولة وجملس الوزراء
 .لالحتاداملجلس األعىل 
 ور:عدم خمالفة املرسوم بقانون للدست -
وال شك أن  اشرتط النص الدستوري يف مراسيم الرضورة آال ختالف الدستور
                                                                                                                            
، سمري تناغو أ.د.ويف عرض اخلالف راجع  . 427 ص، 1963، حممد كامل ليلة القانون الدستوري وأ.د.
 . من ذات الصفحة 75وهامش  324ص ، النظرية العامة للقانون
ألحكام قانون املعامالت  وفقا  املدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسني يس أ.د.يف ذلك  انظر (11)
 . 1هامش  232ص ، لدولة اإلمارات العربية املتحدة 1985لسنة  5املدنية االحتادي رقم 
13
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وذلك سواء كان صادرا  يف الظروف ، أي قانون ال يستطيع أن خيالف الدستور
وذلك طبقا ملبدأ السمو الشكيل و املوضوعي ، يف أحوال الرضورة أوالعادية 
ستور يستطيع املجلس مراسيم الرضورة التي ختالف الد فإنومن ثم ، للدستور
 عىلويمكن إعامل الرقابة ، أن يقوم بإلغائها عند عرضها عليه لالحتاداألعىل 
 دستورية القوانني عليها بواسطة املحكمة االحتادية العليا.
عن دين  لالحتادوتطبيقا  لذلك ال يمكن أن يصدر مرسوم بقانون يغري الدين 
جواز  عىلالنص يف املرسوم بقانون  أو، من الدستور (12)(7اإلسالم طبقا  للامدة )
أن جييز  ، أومن الدستور (13)(37) ذلك خيالف املادة ألننفيهم  أوإبعاد املواطنني 
من  (14)(38ذلك حمظور باملادة ) ألناملرسوم تسليم الالجئني السياسيني 
 .(15)الدستور
دية ولكن جيب مالحظة أن املراسيم بقوانني تستطيع أن ختالف الترشيعات العا
دائرة الترشيع  إىلأي أن سلطتها متتد ، تنشئ قواعد جديدة أوتعدهلا  أوبأن تلغيها 
 .(16)بأكملها
 : لالحتاداملجلس األعىل  عىلوجوب العرض  -
املجلس  عىلاشرتط النص الدستوري وجوب عرض مراسيم الرضورة 
 ولكن فات النص، وتم تقييد العرض بقيد زمني وهو أسبوعلالحتاد، األعىل 
وجيب أن  "فالنص يقرر  ،الدستوري أن حيدد تاريخ بداية احتساب مدة األسبوع
األكثر للنظر  عىلاملجلس األعىل خالل أسبوع  عىلتعرض هذه املراسيم بقوانني 
                                                 
ولغة االحتاد ، والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع فيه، اإلسالم هو الدين الرسمي لالحتاد) (12)
 . الرسمية هي اللغة العربية(
 نفيهم من االحتاد ( أو) ال جيوز إبعاد املواطنني  (13)
 حمظور (، والالجئني السياسيني، ) تسليم املواطنني (14)
 –هـ 1416، كلية رشطة ديب، أصول القانون اإلداري إلمارة ديب، حممد فتوح حممد عثامن أ.د. (15)
 . 253-252 ص، م1996
 73ص ، 1944، مكتبة عبداهلل وهبة، اللوائح الترشيعية، السيد صربي أ.د. (16)
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ومن ثم فهو مل حيدد تاريخ بداية مدة األسبوع حسبام يبني ، "إلغائها  أويف إقرارها 
ذلك هو  ألنسااها من تاريخ اإلصدار بداية احت ىونحن نر، من عبارات النص
ومن ناحية ، ما يتفق مع وجوب اإلرساع بتحديد مصري هذه املراسيم من ناحية
من  147فاملادة ، هذا هو ما يتفق مع حكم القانون املقارن يف املسألة ىأخر
 . كانت تأخذ اهذا احلل 1971الدستور املرصي لعام 
وهل يعترب ، القانونية للمرسوم بقانونويثور التساؤل اآلن حول الطبيعة 
، دستورية القوانني عىليتم الطعن عليه بالطريق الدستوري املقرر للرقابة  ا  ترشيع
إلغائه باعتباره السلطة الترشيعية األصلية وذلك  أم يملك املجلس األعىل استثناء  
 بمثابة أم تعترب املراسيم بقوانني، إذا ما خالفت الضوابط الدستورية إلصدارها؟
 عىلوما هو أثر عملية التصديق ، قرارات إدارية يتم الطعن عليها بطريق اإللغاء
 الطبيعة القانونية للمراسيم بقوانني ؟
وجيد هذا التساؤل مربره عندما سلم الفقه و القضاء باالختصاص االستثنائي 
بضوابط  يدهايمبارشة الوظيفة الترشيعية أثناء الرضورة وتق يفللسلطة التنفيذية 
 ،تلك التساؤالت عىلولقد تباينت اجتاهات الفقه العديدة لإلجابة  .املرشوعية
ستعرض االجتاهات الفقهية املختلفة حول معيار حتديد نومن ثم يلزم علينا أن 
طبيعة املرسوم بقانون قبل ، ثم نفصل بعدها طبيعة األعامل القانونية بوجه عام
املجلس  عىلعة املرسوم بقانون بعد عرضه ثم طبي ،املجلس الترشيعي عىلعرضه 
ولتحديد طبيعة أعامل السلطات العامة يرتدد الفقه احلديث بني  .الترشيعي
 معيارين 
الذي يتزعم املدرسة  (Hans Kelsen)وقد وضع أسسه  أوال: املعيار الشكيل:
والذي يرى أن مجيع السلطات يف الدولة ينظمها مبدأ )وحدة ، النمساوية
أي أن كل من السلطات الثالث ال متارس إال مظاهر خمتلفة لسلطة ، الدولة(
قمته اجلهاز الترشيعي ومن بعده اجلهاز  عىليقف ، واحده يف شكل هرمي
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مقتىض طبيعة السلطة التي تصدر  عىل. (17)وهلذا يقوم التدرج، التنفيذي والقضائي
 (18)الترصف ومكاهنا يف سلم تدرج السلطات العامة
تأسيس وحدة النظام  عىلالقواعد األساسية التي تؤكد  فإنبق ملا س ووفقا  
 la Constitutionما يطلق عليه ) أوالقانوين للدولة تشكل اهذا املعنى الدستور 
Hypothétuqueما  ، أويف القوة القانونية الدستور الوضعي (.ثم يأيت من بعده
جمموعة القواعد التي  أووهو ذلك النظام ، (La Constitution Positiveيطلق عليه )
ويأيت يف سلم التدرج بعد ذلك  ،تنظم خلق القواعد القانونية األخرى أوحتكم 
ويصدر يف حدود الضوابط الدستورية ويضع بدوره القواعد العامة ، الترشيع
 عىلوقد تصدر لوائح هلا قوة القانون بناء  .ألعامل السلطة التنفيذية والقضائية
أي ، ستور يطلق عليها لوائح الرضورة واملراسيمبرتخيص من الد أوقانون 
 .(19)اللوائح التفويضية
ال جيوز لقرار صادر من  فإنه للتدرج الشكيل للسلطات العامة بالدولة ووفقا   
خيالف قرارا  صادرا  من هيئة عليا حتى ولو اتفق  أويعدل  أوهيئة دنيا أن يوقف 
 (20)القراران يف الطبيعة وهو ما يفرس التزام الالئحة حكم القانون.
                                                 
  انظرزيد من املعلومات يف ذلك اجلانب وللم (17)
A. De Laubadère, "Traitéélémentaire de droitadministrative", Revue internationale de droit 
compare, Vol. 5, Issue 2, 1953, p. 16-17   
ويقوم هذا املبدأ عىل أساس أن النظام القانوين يف جمتمع معني يتكون من جمموعة من القواعد التي  (18)
حدامها الصفة اإللزامية إال بالقدر الذي تصدر فيه داخل إي بحيث ال تكتسب تتدرج فيام بينها يف شكل هرم
الضوابط املقررة هلا يف القاعدة األعىل بحيث تكون القاعدة األدنى نوعا من التخصيص للقاعدة األعىل ومن 
القيد اخلارجي و الضابط العام الذي  دنى منهاس الوقت متثل بالنسبة للقواعد األالتنفيذ هلا ولكنها يف نف
ن كل قاعدة قانونية يف أية مرحلة من مراحل التدرج أ، ومعنى ذلك جيب أن تلزمه هذه القواعد بدورها
  انظراهلرمي إنام تقوم يف نفس الوقت بدور ترشيعي ودور تنفيذي وللمزيد من املعلومات 
 Raymond Carre de Melberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par 
degrés avec les idées et la institutions consacrées para le droit positif franḉais relativement 
à sa formation (Paris: Sirey, 1993), p.  7.8 
(19)  H. Kelsen, Aperçud'uneThéorieGénérale de L'état (Paris: Giard, 1927), p. 621-623                                                 
يف قضية 6/12/1907طرد القضاء الفرنيس عىل العمل اهذا املعيار منذ أن قىض جملس الدولة يف اولقد  (20)
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تزعم هذا املعيار العالمة دوجي والذي قرر بأنه ال  ثانيًا: املعيار املوضوعي: 
وجي اعتبار أن القانون عند د عىليقف عند صفة القائم بالعمل القانوين  يعتد وال
وال هيم بعد ذلك صفة من أصدر هذه القاعدة وال ، هو قاعدة عامة موضوعية
فال فرق بني ، الشكل الذي تتجسد فيه وال اإلجراءات التي تتبع يف إصداره
ذلك بإنشاء تفرقة  عىلوأكد ، (21)القانون والالئحة؛ فكالمها من طبيعة واحدة
وهي احلالة التي يوجد  Les Situations Juridiquesواضحة بني املراكز القانونية 
 قسمني  وقسمها إىل، فيها الفرد إزاء القانون
 أيضا   وتسمى S. Générales, Impersonnellesمراكز قانونية عامة غري شخصية
، تستمد مبارشة من القوانني واللوائح LégalesouRéglemeutairesمراكز تنظيمية 
حيدد حمتواها بالنسبة  Subjectives, Personnellesشخصية أوومراكز قانونية فردية 
ريها يخر. وتتميز األوىل بأهنا يمكن تغ، وختتلف من شخص آلحدة عىللكل فرد 
فال يمكن ، بعكس املراكز الشخصية، ملقتضيات املصلحة العامة وفقا  يف كل وقت 
 املساس اها إال برضاء من يشغلها. 
 إىل ما يأيت  يعند دوجفتنقسم  ActesJuridiquesأما األعامل القانونية 
تقرر قاعدة تنظيمية عامة جمردة وغري شخصية  ActesRelesأعامل مرشوعة 
وهي ، تنظيمية أوإلغاء مراكز قانونية عامة  أوتعديل  أويكون من شأهنا إنشاء 
 القوانني الرسمية والقرارات اإلدارية التنظيمية.
 أوالتي تتولد عنها  وهي األعاملActesSubjectifs  ذاتية أووأعامل شخصية 
 تتعلق بمراكز شخصية.
أفراد  أووهي األعامل التي تستند إىل فرد  Actes Conditionsوأعامل رشطية 
                                                                                                                            
Chemin de Fer de L'est فهي بحسب مصدرها ، ترشيعية اللوائح وإن كانت بطبيعتها أعامال  "وقرر أن
.603سليامن الطاوي، مرجع سابق، ص   انظر. وللمزيد من املعلومات "اإللغاءعليها بتصلح للطعن 
(21)  Léon Duguit, Traité de droitconstitutionnel (Paris: Editions Cukas, 1921), p. 273 
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موضوعية إال أن هذه املراكز تظل شاغرة حتى  أومعينني يف مراكز قانونية عامة 
 .(22)حتدد األعامل الرشطية من يشغلها
وال هيم ، قاعدة عامة موضوعيةنخلص من ذلك  أن القانون عند دوجي هو 
بعد ذلك صفة من أصدر هذه القاعدة وال الشكل الذي تتجسد فيه وال 
ورغم أن هذا املعيار ال يقف عند صفة القائم ، اإلجراءات التي تتبع يف إصداره
 .(23)إال أن املعيار الشكيل هو املعترب يف أغلب األحوال، بالعمل القانوين
الربملان طبقا  لإلجراءات الدستورية املقررة لعمل فالقانون هو كل ما يصدره 
العمل اإلداري هو كل ما تصدره و ،القوانني أيا  كانت الطبيعة الذاتية للترصف
بقصد إحداث أثر قانوين طبقا  للقوانني  -السلطة التنفيذية-اإلدارة العامة 
أنه لتحديد بام ينتج عنه ، (24)واللوائح أيا  كانت كذلك الطبيعة الذاتية للترصف
فإذا مل يكن وراء هذا ، األعامل اإلدارية يتعني أن نرجع إىل مصدر الترصف
الترصف هيئة إدارية من هيئات السلطة التنفيذية لزم القول بأهنا ليست من طبيعة 
 إدارية.
 املجلس الترشيعي: عىلطبيعة املرسوم بقانون قبل عرضه 
التي ، بشأن اللوائح التفويضية أوانقسم الرأي يف شأن طبيعة املرسوم بقانون 
يصدرها رئيس الدولة بموجب االختصاص االستثنائي الذي أعطاه إياه املجلس 
                                                 
 610-601ص ، 1998، مبادئ القانون اإلداري )القاهرة  دار الفكر العريب، سليامن الطاموي. د (22)
 .603ص ، املرجع السابق، سليامن الطاموي.د  (23)
يملك احلق دستوريا  يف أن  إذ، من طبيعة مرشعة باستمرار ومن املعلوم أن كل ما يصدره الربملان ليس (24)
عامال  هي بطبيعتها إدارية كاعتامد امليزانية. إال أن تظل تعد قوانني من الناحية الشكلية. أضف إىل ذلك أيأيت 
جمردة. وعىل نفس املنوال؛ ليس كل ما تصدره السلطة  أوأهنا تعد قوانني فردية ألهنا ال تقرر قواعد عامة 
ار لوائح عمومية ذات صفة ترشيعية. وللمزيد فال شك فيام متلكه من حق يف إصد، التنفيذية يعد أمرا  إداريا  
  انظرمن املعلومات 
، رشوط قبول الدعوى يف منازعات القانون اإلداري )القاهرة  مكتبة القاهرة احلديثة، طعيمه اجلرف.د
 102ص ، 1956
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نه يتعني أن يتمتع هذا العمل أمام القضاء إمن قال  (25)فمنهم، الترشيعي
وتتحصن هذه اللوائح التفويضية ضد رقابة القضاء ، بالضامنات املقررة للقوانني
أساس أن مرشوعية اللوائح التفويضية هو  عىلأعامل السلطة التنفيذية  عىلاملقررة 
بحسبان أن العالقة التي ، ال إداريا   ربملان وبذلك تكون عمال  ترشيعيا  تفويض ال
فالعمل ، تنشأ بموجب هذه الالئحة بني الربملان واحلكومة عالقة وكالة قانونية
 كان التي الصفة نفس يأخذ – كومةاحل أي التنفيذية السلطة –الذي يأتيه الوكيل 
فلقد قرر  (26)أما دوجي، وهو الربملان – به قام نفسه املوكل أن لو يأخذها أن يمكن
أن اللوائح التي يصدرها رئيس الدولة بموجب االختصاص االستثنائي املنوط 
ذلك أن صفة رئيس الدولة كعضو ، تظل لوائح -أي اللوائح التفويضية، به
لوائح وفق ما وضعه  أوإداري هي املعتربة وهي املميزة؛ فام يصدره من قرارات 
القانون من رشوط تقبل الطعن فيها بكافة الطرق القانونية املقررة  أوالدستور 
 يمكن كام – اإللغاء دعوى –خاصة دعوى جتاوز السلطة ، ضد اللوائح اإلدارية
 .ةمنظور قضية يف مرشوعيتها عدمب الدفع إثارة
قانون بتوسيع  عىلومن ثم تكون الالئحة التفويضية الصادرة بناء 
 طبقا   – والصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس الدولة، االختصاص مؤقتا  
 القانون يف عليه واملعول الدستوري الفقه عليه استقر وما – الشكيل للمعيار
 ضد حصانته تقرير يمكن وال، املرشعة طبيعته تكن مهام إداري عمل – الوضعي
 .اإلداري القضاء خاصة هلا اخلضوع عن ينأى فال، القضائية الرقابة
وهي ما يطلق ، الصادرة يف غيبة املجلس الترشيعي، أما اللوائح الترشيعية
فقد  "املراسيم بقوانني" عليها مسمى آخر بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
القرارات اجلمهورية بقوانني وإن أنتجت  أوىل أن هذه اللوائح ع  استقر الفقه
                                                 
 205ص ، (1942، النظام الدستوري املرصي )القاهرة  مكتبة عبداهلل وهبه، عثامن خليل.د (25)
(26)  Léon Duguit, Traité de droitconstitutionnel, Op. Cit., p. 77 
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آثارها بحكم الدستور كام لو كانت قوانني فإهنا ال تزال مع ذلك وبحكم 
ذلك أن رئيس الدولة ال يسن ، مصدرها أعامال  إدارية تصدرها السلطة التنفيذية
 حدود يف الواقع يف هي – مجهورية قرارات –القانون ولكنه يصدر مراسيم 
 هذه، القانون قوة هلا يكون املرة هذه يف وإنام، اللوائح بإصدار اخلاصة سلطته
فإذا كان ، يست قوانني وليست صادرة من سلطة الترشيعل القرارات أو املراسيم
ظروفا  طرأت هتدد أمن البالد وحتتاج لعالج رسيع بينام  ألنهلا قوة القانون فذلك 
 –عي غري قائم. وبدهيي واملجلس غري قائم أن يقوم رئيس الدولة املجلس الترشي
نائية ولو اضطرته االستث الطوارئ هذه بتاليف التنفيذية للسلطة رئيسا   باعتباره
 .(27)إلغائه أوالرضورة إىل تعديل قانون 
وختتلف القرارات اجلمهورية بقوانني عن القوانني يف معناها التقليدي من 
 أويلغى رصاحة  أويعدل أن أوهلام أن القانون يبقى نافذ املفعول إىل ، ناحيتني
الصادرة عن رئيس  أوأما هذه القرارات اجلمهورية  .ضمنا  من السلطة املختصة
بقاءها وبقاء آثارها رهن بام يتخذ يف شأهنا من إجراءات خاصة  فإنالدولة 
واألخرى أهنا ، املجلس الترشيعي وبموقف هذا املجلس منها عىلبعرضها 
أعامال إدارية ترسى عليها أحكام اللوائح اإلدارية فتخضع  ىبالنتيجة لذلك تبق
خالف القانون العادي الذي ال يدخل الطعن فيه ضمن والية  عىللرقابة القضاء 
فذلك عمل إداري مهام تكن طبيعته املرشعة إذ للقرار اجلمهوري بقانون  القضاء
املجلس الترشيعي التي حددها الدستور  عىلضه عر عىلأثناء الفرتة السابقة 
 رصاحة ذات الطبيعة القانونية التي للقرار اإلداري.
 :املجلس الترشيعي عىلطبيعة املرسوم بقانون بعد عرضه 
 عىلاستوجب دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة عرض املراسيم بقانون 
إيامنا  بحق السلطة الترشيعية األصيلة يف وضع القوانني لالحتاد املجلس األعىل 
                                                 
 .73ص ، 1944، مكتبة عبداهلل وهبة، القاهرة، السيد صربي اللوائح الترشيعية (27)
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و هذا هو ما ، وتم تقييد العرض بقيد زمني وهو أسبوع، وحتديد مصريها النهائي
حقا  1971 حيث قرر الدستور املرصي، يتفق مع حكم القانون املقارن يف املسألة
رية من ما يصدره رئيس اجلمهو عىلدستوريا  ملجلس الشعب يف بسط رقابته 
 عىلواستلزم عرضها ، اختصاصه االستثنائي املؤقت عىلقرارات بقوانني بناء 
كام بني حكم القرار اجلمهوري ، عدم تطبيق هذا النص عىلاملجلس ورتب اجلزاء 
 طبيعة القرار؟ عىلبقانون إذا مل يقره املجلس فام آثار ذلك 
للقرار اجلمهوري  أوحالة إقرار املجلس الترشيعي للمرسوم بقانون : أوالً 
 بقانون والتصديق عليه:
املرسوم بقانون  عىلوهى احلالة التي يصدر املجلس الترشيعي قرارا  باملوافقة 
 القانون" الشأن هذا يف قراره عىل ويطلق -بقانون اجلمهوري القرار أو –
إقرار املجلس للقرار اجلمهوري بقانون  عىلويرتتب  la loiratificative "املصدق
املرسوم بقانون أن يصبح قانونا  نافذا  منذ تاريخ صدور هذا اإلقرار والعمل  أو
أن ينغلق سبيل ، ذلك أنه منذ تاريخ إقرار املجلس الترشيعي له عىلوينبني ، به
فلم يعد قرارا  إداريا  بل أصبح قانونا  رسميا  ، الطعن عليه أمام القضاء اإلداري
 باملعنى الفني.
 يسرتد – عليه املراسيم عرض عند – لالحتاداملجلس األعىل  نفإملا سبق  ووفقا  
قوهتا القانونية وتتحول  فتتأكد املراسيم هذه يقر أن يستطيع فهو، الكاملة سلطته
 . قوانني احتادية إىلمن جمرد مراسيم بقوانني 
 ثانيًا:حالة عدم إقرار املجلس للقرار اجلمهوري بقانون:
املرسوم  عىلوتتحقق تلك احلالة برفض املجلس الترشيعي الرصيح التصديق 
الصادر يف غيبة املجلس الترشيعي وينتج عن ، القرار اجلمهوري بقانون أوبقانون 
من  147فنصت املادة ، ذلك أن يزول ما كان للقرار املذكور من قوة القانون
ر اجلمهوري من قوة برتتيب زوال ما كان للقرا1971الدستور املرصي عام 
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القانون بأثر رجعي طاملا مل يقره املجلس الترشيعي إال أن ذات املرشع الدستوري 
، تفويض ترشيعي عىلغاير منهجه بالنسبة للقرار اجلمهوري بقانون الصادر بناء 
زوال ما كان هلا من قوة القانون ، عدم موافقة املجلس الترشيعي عليها عىلفرتب 
 من تاريخ عدم املوافقة عليه. أي بأثر حال فوري 
وبالنسبة لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة فلقد أعطى للمجلس األعىل 
ويف هذه احلالة تزول هذه  ،يقوم بإلغاء املراسيم بقانون االحتادي احلق يف أن
ولكن النص الدستوري حتسب ، وتعترب كأهنا مل تكن، املراسيم بأثر رجعي
، صعوبة ذلك أوللفرض الذي يتعذر فيه تقرير األثر الرجعي لزوال هذه املراسيم 
أن يقرر زواهلا بأثر فوري وليس بأثر  لالحتادالسلطة للمجلس األعىل  ىفأعط
 . إلغاء هذه املراسيم عىلملعاجلة اآلثار السابقة  ىأن يرتب طريقة أخر ، أورجعي
 – عليه املراسيم عرض عند – لالحتادن املجلس األعىل أ  نخلص من ذلك
ذه املراسيم فتتأكد قوهتا القانونية ه يقر أن يستطيع فهو، الكاملة سلطته يسرتد
أن  أيضا  ويستطيع املجلس ، قوانني احتادية إىلوتتحول من جمرد مراسيم بقوانني 
ولكن ماذا لو مل ، يقوم بإلغائها ويف هذه احلالة تزول هذه املراسيم بأثر رجعي
 ؟لالحتاداملجلس األعىل  عىليعرض املرسوم خالل مدة أسبوع 
 تزول املراسيم أن –(28)البعض مع – ىهذا فرض مل يعرض له النص ونحن نر
 يتعلق فيام أما، وضامناهتا إصدارها رشوط احرتام لعدم القانون بقوة احلالة هذه يف
 لالحتاد األعىل املجلس أن ىفنر، زواهلا عىل السابقة الفرتة يف املراسيم هذه بآثار
 . العامة املصلحة مع يتفق بام بمعاجلتها يقوم
 
 
                                                 
، ألحكام قانون املعامالت املدنية االحتادي وفقا  املدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسني يس أ.د. (28)
 . 236ص 
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مراسيم )بية املتحدة احلالة الثانية ملراسيم الرضورة بدستور دولة اإلمارات العر
 : التفويض(
منح السلطة الترشيعية احلق يف تفويض رئيس  عىلجرت أغلبية الدساتري 
ولكنها يف ذات ، السلطة التنفيذية يف وضع مراسيم أثناء فرتة غيااها أوالدولة 
الرغم من كل  عىلألنه  ؛الوقت تضع ضوابط ورشوطا  الستعامل هذا التفويض
 أومزايا التفويض إال أنه البد من وضع الضوابط الكفيلة بعدم إساءة استعامله 
ص يف القانون العام أن فكرة االختصا عىلفمن األمور التي تسيطر . االنحراف به
فيام يعرف بمبدأ املامرسة الشخصية ، صاحب االختصاص البد أن يبارشه بنفسه
غري أن الرضورة قد تقتيض اخلروج عن املبدأ بأن يقوم األصيل ، لالختصاص
والذي يعنينا يف جمالنا هذا التفويض ، بتفويض الغري يف مبارشة اختصاصه
السلطة التنفيذية بعض  إىلترشيعية وهو أن تسند السلطة ال، الترشيعي
فالتفويض بوجه عام يعد عنرصا  فعاال  من عنارص ، (29)اختصاصاهتا الترشيعية
فهو حيول دون تركيز االختصاص يف يد ، التنظيم اإلداري والترشيعي يف الدولة
إغراق صاحب  إىلالرتكيز يؤدي  ، ألنجهة واحدة صاحبة االختصاص
إضاعة الوقت واجلهد والبطء يف  إىلاالختصاص يف متاهات التفاصيل مما يؤدي 
التفويض له أمهية بالنسبة ألداء اخلدمات  فإنلذلك ، أداء أجهزة الدولة
ففي بعض األحيان  ،له ميزة أكرب فإنويف جمال التفويض الترشيعي ، (30)للجمهور
دون  أويتم إصدارها بشكل مفاجئ تقتيض بعض املسائل أن تصدر بترشيعات 
السلطة  أوفهنا تبدو فائدة تفويض رئيس الدولة  ،برسعة أومناقشات علنية 
                                                 
التفويض يف ، عمرو فؤاد بركات أ.د.   يف التفويض بوجه عامانظر و . 706ص ، مادة فوض، املعجم الوسيط (29)
 املنار دار، اإلدارية االختصاصات يف التفويض، عثامن فتوح حممد أ.د. – 1989، مكتبة النهضة املرصية، القانون العام
 جامعة، احلقوق جملة، اإلدارية االختصاصات يف التفويض، الفاريس محد أمحدد. – 1986، والتوزيع والنرش للطبع
 تفويض عدم نظرية، اهلادي عبد بشارد. – ومابعدها 457 ص، الثالث العدد، 1994 سبتمرب، 18 س، الكويت
 . ومابعدها 229 ص، الرابع العدد، 1981، 5 س، الكويت جامعة، احلقوق جملة، وإداريا   ترشيعيا   السلطة
 . 9ص ، التفويض يف القانون العام، عمرو فؤاد بركات أ.د. (30)
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 . الترشيعية يف وضع الترشيع يف مثل هذه األمور
منه والتي  115وقد نظم الدستور اإلمارايت فكرة التفويض الترشيعي يف املادة 
وجملس الوزراء  االحتادللمجلس األعىل أن يفوض رئيس  "أنه  عىلتنص 
جمتمعني يف إصدار ما يقتيض األمر إصداره يف غيبة املجلس األعىل من املراسيم 
أال يشمل هذا التفويض املوافقة  عىلالتي خيتص املجلس املذكور بالتصديق عليها 
إعالن  أوإعالن األحكام العرفية ورفعها  أواملعاهدات واالتفاقيات الدولية  عىل
 ."قضاة املحكمة االحتادية العليا أوتعيني رئيس  أولدفاعية قيام احلرب ا
وهو صاحب  لالحتادواملستفاد من هذا النص أنه جيوز للمجلس األعىل 
أن ، وجملس الوزراء جمتمعني االحتادالسلطة الترشيعية األصلية أن يفوض رئيس 
يصدرا املراسيم التي يدخل التصديق عليها يف اختصاصات املجلس األعىل 
   التصديق عليها. ويشرتط لتطبيق هذا النص ما ييل إىلوذلك دون حاجة  لالحتاد
اشرتط النص الدستوري ملامرسة عملية التفويض أن تتم  القيد الزمني:( أوالً 
أنه ال جيوز ممارسة  ىبمعنلالحتاد، يف توقيت غياب املجلس األعىل 
وذلك مستفاد من ، االختصاصات املفوض فيها يف حالة انعقاد هذا املجلس
غياب املجلس األعىل  "عبارة   رصاحة عبارة النص الدستوري حيث استخدم
نه ال يشرتط غياب األصيل أرى أن القاعدة يف تطبيق التفويض ونحن ن ." لالحتاد
وجيوز ، بل جيوز مبارشة االختصاص يف حضور األصيل، ملبارشة االختصاص
وكل ذلك يقطع بعدم اشرتاط  ،لألصيل سحب التفويض والتوجيه يف التفويض
إال ، رغم صياغته الدقيقة 115فهذا الرشط الذي وضعته املادة ، غياب األصيل
أن  (32)ونرى لتربير هذه الصياغة، (31)للقواعد العامة يف التفويض وفقا  نه حمل نظر أ
                                                 
 11ص ، التفويض يف االختصاصات اإلدارية، حممد فتوح عثامن أ.د. (31)
، ألحكام قانون املعامالت املدنية االحتادي وفقا  املدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسني يس أ.د. (32)
 . 239ص 
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خالف األصل  عىلفرتة غياب املجلس  عىلاملرشع الدستوري قرص التفويض 
   لتحقيق أمرين ساعيا  من وراء ذلك
فيام يتعلق بتفويض ، مرصاعيه للمجلس األعىل عىلأال يفتح الباب   أوهلام
 . السلطة التنفيذية إىلوجه االستمرار والدوام  عىلفيعهد اها ، اختصاصاته
فال تستعمل هذا التفويض إال يف ، السلطة التنفيذية عىلأن يضع قيدا    ثانيهام
 األعىل يف غري أدوار انعقاده. الفرتة التي يكون فيها املجلس
البد لقيام التفويض صحيحا  أن تتوافر حالة  القيد املوضوعي: (ثانياً 
حالة الرضورة رشط مبدئي وأويل للسامح  توافر أن– ىفنحن نر، الرضورة
 عىلهذه املراسيم ذات طبيعة استثنائية تصدر  ، ألنبصدور أي مرسوم بقانون
خالف األصل العام الذي يقيض بأن إصدار الترشيعات يكون من اختصاص 
 . السلطة الترشيعية األصلية
ومن ثم ال جيوز  وجملس الوزراء جمتمعني: االحتادأن يتم تفويض رئيس  (ثالثاً 
، فاألول هو رئيسها، ومها جناحا السلطة التنفيذية، خرتفويض أحدمها دون اآل
وال شك أن تطلب النص الدستوري أن يتم ، أعضاؤهاوجملس الوزراء هم 
فهو من ناحية يتشدد يف ممارسة ، التفويض إليهام جمتمعني له حكمة بالغة األمهية
يمنح الفرصة ملجلس الوزراء  ىوهو من ناحية أخر، التفويض باعتباره استثناء
لطة وهو كام أنه رأس الساالحتاد، أن يقوم بتنفيذ التفويض حتت رقابة رئيس 
ومن ثم تبدو رقابته هامة يف هذا ، رأس السلطة الترشيعية أيضا  فهو ، التنفيذية
كام هو  لالحتاداملجلس األعىل  عىلالصدد ال سيام أن مراسيم التفويض ال تعرض 
 . احلال يف مراسيم الرضورة
 لالحتادأن يكون التفويض يف املراسيم التي خيتص املجلس األعىل  (رابعاً 
. "رصاحة بقوهلا  115وهذا الرشط نصت عليه نص املادة   :يهابالتصديق عل
... من املراسيم التي خيتص املجلس املذكور . .... إصدار ما يقتيض األمر إصداره
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هي املسائل ، ومن ثم ال جيوز التفويض إال يف مسائل حمددة، "بالتصديق عليها 
ما   يثور التساؤل اآليتوهنا ، بالتصديق عليها لالحتادالتي خيتص املجلس األعىل 
 وهل كلها جيوز فيها التفويض ؟؟؟، هي هذه املسائل
القاعدة أن أي مراسيم خيتص املجلس األعىل بالتصديق عليها يكون من حق 
وهنا يثور ، السلطة التنفيذية إصدارها دون هذا التصديق يف حالة التفويض
، التنفيذية يف هذه احلالةما طبيعة املراسيم التي تصدرها السلطة ، همالتساؤل امل
 وهل هي مراسيم بقوانني أم من طبيعة املراسيم العادية.
سريا  ، أهنا مراسيم بقوانني إىلفذهب بعض الفقه ، اختلف الفقه يف هذه املسألة
ففي كل عمليات  ،منهج القانون املقارن يف عملية التفويض الترشيعي عىل
ن من حق السلطة التنفيذية إصدار التفويض الترشيعي يف القانون املقارن يكو
ننا نرى مع أإال ، (33)وليست جمرد قرارات إدارية عادية، قرارات هلا قوة القانون
فمن ناحية  .أهنا مراسيم عادية وليست مراسيم بقوانني (34)كبري من الفقه جانب
السياسة الترشيعية يقيض املنطق يف التفويض الترشيعي أن يكون للسلطة التنفيذية 
ولكن الصياغة ، وهذا هو ما جرى عليه القانون املقارن، إصدار مراسيم بقوانني
فالظاهر من ، الترشيعية لدستور اإلمارات جاءت واضحة يف هذا اخلصوص
من  115ذلك من رصاحة عبارة املادة  عىلويستدل ، النصوص أهنا مراسيم عادية
وملا تسمها ، انونومل تضف عليها قوة الق، فهي ذكرت مراسيم فقط، الدستور
ن منهج املرشع الدستوري أمن الدستور كام  113لت املادة مراسيم بقوانني كام فع
فقد خصص الباب اخلامس منه للترشيعات ، يف التقسيم والرتتيب والتبويب
جعل الفصل   ثالثة فصول إىلوقسمه ، واملراسيم االحتادية واجلهات املختصة اها
                                                 
بند ، 1990، أكاديمية رشطة ديب، نظرية القانون، املدخل لدراسة القانون، عبد اخلالق حسن أمحد د. (33)
 عبد د. لدى إليه مشار، 178 ص، اإلمارايت القانون لدراسة املدخل، نجيدة حسن عيلد. –مكرر  72
 240 ص، السابق املرجع، يس حسن الرازق
 240ص ، املرجع السابق، عبد الرازق حسني يسد. (34)
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 بقوانني باملراسيم الثاين وخص، (112 – 110م )ية األول منها للقوانني االحتاد
 115 باملادة ىفأت (115 – 114 م) العادية للمراسيم الثالث وخصص (113 م)
 حتت عنوان املراسيم العادية.
ال يصدر مرسوم إال  "من الدستور من أنه  114وأخريا  ما نصت عليه املادة 
كل ، املجلس األعىل االحتاد، أووصدق عليه رئيس ، إذا أقره جملس الوزراء
 ا  نوع، فمفاد ذلك أن هناك نوعني من املراسيم العادية، "... حسب اختصاصه
والثاين يدخل التصديق عليه يف االحتاد، يتم التصديق عليه بمعرفة رئيس 
وجعلت  115وهذا النوع هو الذي قصدته املادة ، اختصاص املجلس األعىل
 لالحتادوبالنظر يف اختصاصات املجلس األعىل  .التفويض الترشيعي ينصب عليه
 املجال يف –املجلس األعىل ال يقترص اختصاصه، حيث إن يتأكد لنا ذلك
 بعض كذلك يشمل وإنام، فقط بقوانني املراسيم أو القوانني عىل –يعي الترش
 . 114وهو ما أكدته املادة ، (35)العادية املراسيم
                                                 
من الدستور عيل أن  47جيري نص املادة  من الدستور( 47املادة من  6و  4و  3و  2) راجع الفقرات  (35)
 يتوىل املجلس األعىل لالحتاد األمور التالية  "
رسم السياسة العامة يف مجيع املسائل املوكولة  لالحتاد بمقتىض هذا الدستور والنظر يف كل ما من شأنه أن   -
 ضاء. حيقق أهداف االحتاد واملصالح املشرتكة لإلمارات األع
التصديق عىل القوانني االحتادية املختلفة قبل إصدارها بام يف ذلك قوانني امليزانية العامة السنوية لالحتاد   -
 واحلساب اخلتامي. 
 التصديق عىل املراسيم املتعلقة بأمور خاضعة بمقتىض أحكام هذا الدستور.   -
 وذلك قبل إصدار هذه املراسيم من رئيس االحتاد. ، موافقة املجلس األعىل أوالتصديق   -
 ويتم هذا التصديق بمرسوم. ، التصديق عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية  -
املوافقة عىل تعيني رئيس جملس وزراء االحتاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء  عىل اقرتاح رئيس   -
 االحتاد. 
قضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول استقاالهتم وفصلهم يف األحوال التي املوافقة عىل تعيني رئيس و  -
 ويتم كل ذلك بمراسيم. ، ينص عليها هذا الدستور
 الرقابة العليا عىل شئون االحتاد بوجه عام.  -
  . "يف القوانني االحتادية أوأية اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا الدستور  -
حممد كامل د.و، 196ص ، املرجع السابق، حمسن خليل د.  جلس األعىل لالحتاديف اختصاصات امل انظر
 . 435ص ، املرجع السابق، عبيد
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 مراسيم التفويض: عىل االستثناءات
 املعاهدات واالتفاقيات الدولية: -
 وتربطها، وتلتزم الدولة اها، فاملعاهدات الدولية تربمها السلطة التنفيذية
لذلك البد من تصديق ، بأعباء وتكاليف جتاه الدول األخرى متتد لفرتات طويلة
 . تفويض السلطة التنفيذية فيها عليهوحيظر ، عليها لالحتاداملجلس األعىل 
 : األحكام العرفية ورفعهاإعالن  -
من الدستور نجد أن إعالن األحكام العرفية يكون  146لنص املادة  وفقا  
وال شك أن األحكام العرفية هي لالحتاد، بمرسوم يصادق عليه املجلس األعىل 
املساس باحلريات العامة بل وتعطيل ، حاالت الرضورة التي يباح فيها أقىص
هذه الدرجة من اخلطورة فال يقبل من  عىلوملا كان األمر ، أحكام الدستور ذاته
 . بعد ذلك أن يتم التفويض يف ذلك
 إعالن قيام احلرب الدفاعية: -
يكون إعالن قيام احلرب الدفاعية بمرسوم  "أنه  عىلمن الدستور  140تنص املادة 
اهلجومية أما احلرب ، بعد مصادقة املجلس األعىل عليهاالحتاد، يصدره رئيس 
، واحلرب تضع الدولة يف مركز بالغ اخلطر، "فمحرمة عمال  بأحكام املواثيق الدولية 
 . حتى ولو كانت دفاعية ومن ثم ال جيوز للمجلس األعىل التفويض يف إعالهنا
 قضاة املحكمة االحتادية العليا: أوتعيني رئيس  -
حمكمة  ال سيام أعىل، هاستقالل القضاء وهيبت عىلومرد هذا االستثناء املحافظة 
وصونا  لقضاة هذه املحكمة من عبث ، احتادية وهي املحكمة االحتادية العليا
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ملراسيم الرضورة بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة  احلالة الثالثة: 
 : )املراسيم الصادرة أثناء إعالن األحكام العرفية(
 "من الدستور والتي تقيض بأنه  146حالة األحكام العرفية املادة  عىلنصت 
 عىلبمرسوم يصدر بمصادقة املجلس األعىل بناء ، يكون إعالن األحكام العرفية
وذلك يف أحوال الرضورة التي  االحتادوموافقة جملس وزراء  االحتادعرض رئيس 
 االحتادي يف أول اجتامع له.ويبلغ هذا املرسوم إىل املجلس الوطني ، حيددها القانون
متى ، ترفع األحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة املجلس األعىل كذلك
 ."زالت الرضورة التي استدعت إعالهنا
 :رشوط إعالن األحكام العرفية
   يشرتط إلعالن األحكام العرفية توافر رشطني
 رشوط موضوعية تتمثل يف توافر حالة الرضورة: -
ذكرنا أن مجيع حاالت إصدار املرسوم بقانون ترتد أساسها فكام سبق أن 
تكون حالة الرضورة قد ، وهنا يف حالة إعالن األحكام العرفية، لفكرة الرضورة
يف جزء منه بحالة  أوفقد متر البالد يف إقليمها بالكامل ، هلا ىمد أقىص إىلوصلت 
 . واقعية غري عادية تستلزم مواجهتها بإجراءات استثنائية وغري عادية
 ، أوفتنة أواضطرابات عنيفة  أوومثال حالة الرضورة حدوث حالة حرب 
 فإنومن ثم ، اهنيار اقتصادي عام يف الدولة أوكوارث عامة كانتشار األوبئة 
كاالعتداءات ،  الظروف العاديةاألحداث الفردية اخلاصة التي حتدث عادة يف
مثل هذه األحداث  ، فإنهتريب بعض املواد املمنوع تداوهلا أوبعض األفراد  عىل
 إىلحالة استثنائية تؤدي  إىلاخلاصة ال تقلب الوضع العام العادي يف الدولة 
 . (36)إعالن األحكام العرفية
                                                 
 .199ص ، النظام الدستوري لدولة اإلمارات العربية املتحدة، حمسن خليل أ.د. (36)
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 توافر الرشوط اإلجرائية: -
، العرفية بمرسوم يوافق عليه جملس الوزراءالبد أن يتم إعالن األحكام 
، لكي يصدق عليه لالحتاداملجلس األعىل  عىلاملرسوم  االحتادويعرض رئيس 
املجلس الوطني  إىلبإصدار هذا املرسوم ويبلغ ذلك  االحتادويقوم رئيس 
واإلبالغ هنا ملجرد اإلخطار فال جيوز للمجلس ، االحتادي يف أول اجتامع له
فكام سبق أن رأينا أن ، إعالن األحكام العرفية عىلادي أن يعرتض الوطني االحت
 . اختصاصات هذا املجلس هي اختصاصات استشارية وليست إلزامية
يصادق  بمرسوم – أيضا   –وإذا زالت حالة الرضورة ترفع األحكام العرفية 
  لالحتادعليه املجلس األعىل 
 : العرفيةطبيعة اإلجراءات املتخذة يف ظل األحكام 
وجملس  االحتادرئيس )السلطة التنفيذية  فإنإذا ما تم إعالن األحكام العرفية 
املساس  إىلهذا املدى يصل اها ، ممكن ىأبعد مد إىلتتسع سلطاهتا  (الوزراء
 باحلريات املقررة يف الظروف العادية.
أبعد من ذلك حيث أجاز تعطيل أي  إىلبل إن الدستور اإلمارايت قد وصل 
ويف احلدود التي يبينها ، م من أحكام الدستور أثناء قيام األحكام العرفيةحك
 . (من الدستور 145م )القانون املنظم لتلك األحكام 
هل جيوز يف أثناء إعالن األحكام العرفية أن يقوم رئيس   ويثور هنا التساؤل
 بإصدار مراسيم بقوانني أم ال ؟ االحتاد
أحقية السلطة  إىلمل يرش ، املنظم لألحكام العرفية 146الواقع أن نص املادة 
أنه جيوز هلا إصدار املراسيم بقوانني  ىولكننا نر، التنفيذية يف ذلك رصاحة
   لألسباب التالية
يف ظل إعالن األحكام العرفية قرر الدستور رصاحة أنه جيوز تعطيل أي  -
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واملنطق يقيض ، من القانون العادي والدستور أعىل، حكم من أحكام الدستور
 . بأن من جيوز له تعطيل الدستور جيوز له من باب أويل إصدار مراسيم بقوانني
حالة الرضورة التي تقتيض  إىلسبق أن رددنا مجيع حاالت املرسوم بقانون  -
وملا كانت حالة إعالن ، اخلروج عن األصل العام يف االختصاص الترشيعي
رة فمن البدهيي أن يعرتف فيها للسلطة حاالت الرضو األحكام العرفية هي أقىص
التنفيذية بالسلطات التي متنح هلا يف أحوال الرضورة العادية ومنها إصدار 
 . املراسيم بقوانني
ففي ، أن ما نقول به متفق مع ما هو مستقر عليه الوضع يف القانون املقارن -
 أحوال فرنسا ومرص جيوز لرئيس الدولة إصدار قرارات هلا قوة القوانني يف
، من الدستور املرصي 147فرنيس و املادة 16الرضورة القصوى الواردة يف املادة 
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 اخلامتة
سلم الفقه والقضاء باالختصاص االستثنائي للسلطة التنفيذية يف جمال 
، وعيل قدر هذه الظروف، التي تتطلبها حالة الرضورةالترشيع وذلك يف األحوال 
العديد من األسئلة عن  عىلاإلجابة  ولقد تناولنا من خالل هذه الورقة البحثية
فرنسا ومرص  طبيعة الظروف االستثنائية وكيف حيددها الفقه والقضاء يف كل من
الصادر عام  ( من دستور اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا16باعتبار أن املادة ) أوال  
 املصدر واألساس التارخيي لنظرية الرضورة يف الدساتري العربية. 1958
ولقد تم استخدام املنهج التحلييل املقارن ملعرفة احلقائق حول ترشيعات   
الرضورة وتطورها التارخيي و األسانيد التي قامت عليها ابتداء بفرنسا ومن 
أساسها حتديد  عىلثم تناولنا بعد ذلك الضوابط الدستورية التي يتم ، خلفها مرص
السلطات الترشيعية يف حالة الرضورة بدستور دولة البحرين ودستور دولة 
واستعرضنا األساس القانوين ، ودستور دولة األردن، الكويت ودستور دولة قطر
مييز بني العمل للت لترشيعات الرضورة بدستور دولة االمارات العربية املتحدة
الترشيعي والعمل اإلداري وطبيعة مراسيم الرضورة قبل إقرارها من املجلس 
ومن هنا كانت أمهية الورقة ، الترشيعي وبعد إقرارها من املجلس الترشيعي
مع حماولة أخذ ، ودقيق سئلة بشكل وافتلك األ عىلالبحثية يف حماولة لإلجابة 
خاصة أن دولة اإلمارات العربية ، وذج تطبيقيدولة اإلمارات العربية املتحدة كنم
ولقد ، معظم دول جملس التعاون اخلليجي عىلتعترب حالة يمكن تعميم نتائجها 
يبدأ الفصل األول بالتعريف ، فصول رئيسية ةتم تقسيم البحث إىل ثالث
يتناول األول التطور التارخيي ، من خالل مبحثني بترشيعات الرضورة وتطورها
واملبحث الثاين يتناول موقف الفقه ، الرضورة يف الدستور الفرنيسلترشيعات 
بينام يتناول الفصل الثاين ، والقضاء الفرنيس و املرصي من ترشيعات الرضورة
تاريخ  عىليف بعض الدول اهدف التعرف  التطبيق العميل لترشيعات الرضورة
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لتفصيل    وخصص الفصل الثالث، ترشيعات الرضورة يف بعض الدول العربية
لنظام  وفقا  لترشيعات الرضورة بدولة االمارات العربية املتحدة  الطبيعة اخلاصة
احلكم بدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة وحتديد السلطة الترشيعية اها 
وخصص املبحث الثاين لدراسة الضوابط الدستورية ملبارشة ترشيعات الرضورة 
أن إىل وخلصنا من هذا البحث  ، دةبدستور دولة اإلمارات العربية املتح
ترشيعات الرضورة هي حالة مطبقة يف كل الدول التي حتمى الرشعية الدستورية 
ومهام اختلفت  .بضوابط ال يتم استخدامها إال يف حاالت الرضورة القصوى
هنا تتشابه يف ضوابط أحسب دستور كل دولة إال  عىلمسميات تلك الترشيعات 
السمو الشكيل و املوضوعي للوثيقة  عىلاحلفاظ  إصدارها وكل ذلك اهدف
 الدستورية. 
 :التوصيات
ال جيب  فإنهملا كانت السلطة التنفيذية ختتص بوضع اللوائح وتنفيذ القوانني  -
التوسع يف صالحيتها بوضع ترشيعات الرضورة باعتبار أن ذلك رخصة 
 . للضوابط الدستورية املقررة بكل دولة وفقا  استثنائية متارس 
إعادة النظر يف تنظيم بعض املوضوعات ذات الطابع السيايس بقوانني  -
خاصة ال جيوز للسلطة التنفيذية التعرض هلا حتت وطأة الرضورة ومن 
ك وكذل، أمثلتها قوانني االنتخابات سواء كان الربملان منعقدا  أم منحال  
 هترشيعات الرضورة إنام وجدت لتواجف، احلرياتتنظيم جماالت احلقوق و
وهو ما خيرج ، احلاالت العاجلة والتي ال يمكن مواجهتها بالتدابري العادية
عن دائرة الترشيعات التي توضع يف الظروف العادية التي متر اها الدولة 
ملا حدده الدستور  وفقا  وتستقر مؤسساهتا الدستورية يف مبارشة صالحيتها 
 . من مبادئ تتعلق بالفصل بني السلطات 
أعامل السلطة التنفيذية وما تتخذه من تدابري أثناء  عىلالرقابة  حق القضاء يف -
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، إعالن حالة الرضورة وبالقدر الالزم لتأمني سالمة األفراد و املؤسسات
بحيث ال تتعارض هذه التدابري مع ما قررته النصوص الدستورية من 
 .تطبيقا  للقاعدة أن الرضورات تبيح املحظورات، ذلك الشأن يفحريات 
أن تعطيل أي نص من النصوص  يبام يعن، أن الرضورة تقدر بقدرها كام
، الدستورية إنام يكون بدافع حتقيق مصلحة عامة وبشكل مؤقت وليس دائم
قرار إعالن حالة الطوارئ يف حد  عىلوذلك بغض النظر عن رقابة القضاء 
ل من أعام ذه احلالة من عدمها إنام هو عملباعتبار أن تقدير إعالن ه، ذاته
  .(37)السيادة تنفرد به السلطة التنفيذية 
رضورة تدعيم مفهوم املعيار الشكيل يف التمييز بني العمل القانوين  -
ومضمونه من حيث مصدره باعتباره حمددا  للكثري من األعامل اإلدارية التي 
حتدد اختصاص القضاء اإلداري بالفصل يف املنازعات اإلدارية وما خيرج 
 األعامل عىلعن اختصاصها من منازعات تتعلق بالرقابة الدستورية 
فامزال هناك الكثري من التخبط وعدم الدقة يف التمييز بني ، الترشيعية
األعامل اإلدارية الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات 
وبني العمل القانوين الذي يتضمن  ا ،إداري اإلدارية يف الدولة وتبارش عمال  
دارية واللوائح خترج األمر الذي جيعل بعض األنظمة اإل، قواعد عامة جمردة
تعترب من صميم  عن دائرة اختصاص القضاء اإلداري باعتبار أهنا يف األصل
االختصاصات الترشيعية االستثنائية للسلطة التنفيذية وتتسم ب التأقيت 
 .حتى أقرها الربملان للسلطة التنفيذية اهذه الصفة وبضوابط دستورية حمددة
وبناء ، عليه أمام القضاء الدستوريفأصبحت قانونا  واجب التطبيق يطعن 
عليه فال مربر لوجود التالزم بني مفهوم السلطة الترشيعية والوظيفة 
                                                 
 32ص  2جحكام املحكمة العليا أجمموعة   22لسنة   2ة  دعوى رقم قضا ء املحكمة العليا املرصي (37)
عامل السيادة أمن  الصادر عن رئيس اجلمهورية يعد عمال   1337)) بأن القرار رقم 5/2/1977الصادر ىف  
 وخيرج النظر يف الطعن فيه من اختصاص القضاء((
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 . السلطة التنفيذية بنصوص الدستور أيضا  الترشيعية التي تبارشها 
( من دستور دولة اإلمارات العربية 38()115املادة ) اقرتاح تعديل نص -
املجلس األعىل االحتادي وعدم  املتحدة لتشمل التفويض يف حالة وجود
وله أن يفوض ، اشرتاط غيابه باعتباره صاحب السلطة الترشيعية األصلية
فكام سبق أن ذكرنا أن القاعدة يف ، وجملس الوزراء جمتمعني االحتادرئيس 
بل جيوز ، تطبيق التفويض أنه ال يشرتط غياب األصيل ملبارشة االختصاص
وجيوز لألصيل سحب التفويض ، األصيلمبارشة االختصاص يف حضور 
فهذا ، وكل ذلك يقطع بعدم اشرتاط غياب األصيل، والتوجيه يف التفويض
 وفقا  إال أنه حمل نظر ، رغم صياغته الدقيقة 115الرشط الذي وضعته املادة 
وإن كان هناك مربرا  لذلك يقصده ، (39للقواعد العامة يف التفويض)
 عىلات العربية املتحدة من بسط الرقابة املرشع الدستوري بدولة اإلمار
ومبارشة هذه املراسيم يف فرتات غياب املجلس  أعامل السلطة التنفيذية






                                                 
للمجلس األعىل أن يفوض رئيس االحتاد وجملس الوزراء جمتمعني يف إصدار ما يقتيض  "تنص عيل أنه  (38)
األمر إصداره يف غيبة املجلس األعىل من املراسيم التي خيتص املجلس املذكور بالتصديق عليها عىل أال 
 أوحكام العرفية ورفعها إعالن األ أويشمل هذا التفويض املوافقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
 ."قضاة املحكمة االحتادية العليا أوتعيني رئيس  أوإعالن قيام احلرب الدفاعية 
 .مرجع سابق، 11ص ، التفويض يف االختصاصات اإلدارية، حممد فتوح عثامن أ.د.  (39)
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